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Enhancing Global Environmental Security: 

International Criminal Policy's Role 

A B S T R U C T  

The international community's interest in the seriousness of environmental 

pollution emerged late, after finding itself besieged by pollution from all 

directions. Consequently, it began organizing conferences, and seminars, 

and signing numerous agreements to reach solutions and treatments for 

this problem. This is exemplified by the Stockholm Conference, Earth 

Summit, and other conferences. This environmental protection concern led 

to the establishment of international legal frameworks that focus on 

environmental protection, determining international responsibility for 

environmental issues and their impact on other countries. It emphasizes 

the importance of adhering to international law and rectifying the damages 

caused to the affected country as a result of environmental pollution, 

which exposes the lives and interests of its citizens to danger 
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 البيئة حماية في الدولية الجنائية السياسة دور

 ايران في الاسلامية الجمهورية/  الحكومية قم جامعة  /كريم خضير محمد:  الباحث

 ايران في الاسلامية الجمهورية/  الحكومية قم جامعة/   هاشمي حسين الدكتور

 الخلاصة:

ن اهتمام المجتمع الدولي بخطورة التلوث البيئي ظهر في وقت  متترخر بعتد ون وجتد  مستص محااترا بتالتلوث إ

الى حلول   عندها وخذ بإقامة الندوات والمؤتمرات وعقد العديد من الاتماقيات للواول  من جميع الاتجاهات ،

الأرض وغيرهتتا متتن المتتؤتمرات  متتؤتمر قمتتة  متتؤتمر ستتتوكهولم  تمثتتذ كلتت  فتتي  ومعالجتتات لهتتذم الم تتكلة  

 تج عن هذا الاهتمام بحماية البيئة وجود قواعد قا و ية دولية تهتم بحماية البيئة ، وتحديد المسؤولية الدولية   ،

الالتزام بالقا ون الدولي وإاتلا  متا ترتتل علتى   ووهمية  الأخرى ،  عن الم اكذ البيئية وآثارها على الدول

مواطنيهتا وماتالحهم ولة التي تعرض  لمعذ ضدها من تلويث البيئة وتعريض حيتاة كل  من وضرار تجام الد

 للخطر 

 الكلمات الممتاحية :   الدولية ، المسؤولية ، البيئة ، حماية ، الجنائية
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 بيان المسرلة : -1

إن موضوع البيئة وحمايتها وابح من وهم المواضيع التي فرض   مسها على ساحة النقاشات على الأاعدة 

بسبل التطور الاناعي والتكنولوجي وما   الدولية والاقليمية والمحلية في القرن الع رين وحتى يومنا هذا،

الإ سان من م اكذ متعددة تتعلق من تلوث الميام والهواء تركص من مخلمات تؤثر على البيئة ، وما يايل 

والنبات وجميع   والتربة وما ينتج عنها من الأخطار والتهديدات حقيقية ليس للإ سان فقط وإ ما للحيوان

وابح مثار قلق في العالم باورة عامة  ومن وجذ كل  اار من الضروري متى فرض   الكائنات الحية ،

على جدول الأعمال المؤتمرات العالمية والمحلية  تيجة لإدراك الحكومات وال عوب  حماية البيئة  مسها

خطورة التلوث البيئي ومستقبذ كوكل الارض، واابح من الضروري على السياسيين ااحاب القرار ان 

في جميع يرخذوا بنظر اعتبارهم كثير سياساتهم على البيئة ليس فقط في بلدا هم وإ ما على البلدان المجاورة و

و حاء العالم ، فليس من حق وي دولة ون تختار ب كذ فردي و سيادة تامة سياسة معينة تلحق الضرر بغيرها 

 من الدول  

و  رى الكثير من القضايا التي تداخل  فيها مسرلة البيئة ووابح من الاعل لأي دولة ون تواجص بممردها  

مة من دولة إلى وخرى وتدهور البلدان المجاورة و ترثرها هذم الظاهرة ، كما حدث كل  في تسرب المواد السا

 1986بهذم المواد السامة ، كما حدث في ا مجار محطة ت ر وبذ النووية ، في الاتحاد السوفيتي السابق لسنة 

والتي ودت إلى ا بعاث المواد الم عة المنبعثة من المحطة إلى وماكن تبعد مئات الكيلومترات ، حيث تجاوزت 

ووابح من الضروري التعاون الدولي و   د إلى بولندا وجنوب فنلندا ووال  إلى النرويج والسويد ،الحدو

  العالمي لمعالجة مثذ هذم الحالات برو  التضامن والتعاون الدولي 

وهو ما حمز دول إلى إبرام الكثير من المعاهدات والاتماقيات الدولية والقارية التي تكمذ حماية البيئة بكافة  

كو ها مرتبطة ارتباطا   ا واعها ، وامتد هذا الترثير الى كافة الدول تضع قوا ين وت ريعات لحماية البيئة

  بالإ سان الذي هو محور الحياة وما يدور على الكرة الأرضية 

 وهمية البحث -3

بية في مختلف تكمن وهمية البحث في ون زيادة حالات الإضرار بالبيئة على المستوى الدولي و حدوث آثار سل

النواحي الاحية والاجتماعية والاقتاادية ، وإبعاد الم اكذ البيئية والمعالجات التي يطلبها ، ودرك غالبية 
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الدول بالعالم بضرورة التعاون وبذل المزيد من الجهود والمساعي الدولية من وجذ ت ريع قواعد وقوا ين 

  م تركة للحد من ا تهاك البيئة والاعتداء عليها 

 وسئلة البحث -4

السؤال: ما هو دور السياسة الجنائية الدولية والت ريعات التي رادها المجتمع الدولي لمواجهة الجرائم 

 البيئية ؟

  المرضيات - 5

على الرغم من الجهود السياسية الكبيرة التي بذلتها الحكومات والمنظمات الدولية في ارسال الكثير من  -1

والمعاهدات الدولية المبرمة وإقامة المؤتمرات الدولية والمحلية المعقودة ب رن حماية القوا ين والاتماقيات 

البيئة ، إلا و نا  رى غياب المعالية اللازمة في وضع المعالجات الجدية والحقيقية للم اكذ البيئية على ورض 

  الواقع وعدم وجود منظمة دولية متخااة لحماية البيئة 

ة هي علم حديث قد   ر في المترة الأخيرة وتطور بسرعة ، ون استخدام السياسة إن السياسة الجنائي -2

الجنائية لمعالجة موضوع البيئة والاعتداءات عليها من التلوث البيئي بمختلف و واعص واشكالص وكيمية الحد منص 

ة الجرائم البيئية ومعالجتص من خلال الاساليل والاليات الحديثة التي اتبعتها السياسة الجنائية في معالج

 ومحاسبة مرتكبيها سواء كان من الاشخاص او من الدول  مسها 

ون الجهود الدولية المبذولة في وضع الت ريعات الخااة بحماية البيئة والا جازات التي حققتها المنظمات  -3

تي تحدثها الدولة الدولية والإقليمية ، ومدى الاحياتها في رفع دعوى عن المسؤولية الدولية عن الأضرار ال

للبيئة ، ومدى الاحيتها في تنميذ الأحكام الاادرة من المحاكم ب رن تعويض الضرر والمعوقات في تطبيق 

 وحكام الاتماقيات الدولية ب رن حماية البيئة  

 المنهج المتبع : تم اتباع منهجا علميا واميا في التحليذ والاستدلال على النقاط كات الاهمية في العلمية 

 والعملية لتحقيق افضذ النتائج   

 الجديد في البحث : -6

إن ما يميز الدراسة هذم عن غيرها من الدراسات و ها تخاص في كيمية توظيف السياسة الجنائية سواء كان 

على المستوى المحلي والمستوى الدولي ، لمعالجة القضايا البيئية والم اكذ التي تتعرض لها البيئة ، 
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يات والوسائذ التي تضعها السياسة الجنائية من وجذ محاربة الجريمة البيئية ، وكذل  الوسائذ باستخدام الآل

 التي تتبعها السياسة الجنائية في منع وقوع الجريمة البيئية وعلاجها  

 خطة البحث  -7

 المطلل الاول : المسؤولية الدولية 

 المرع الاول : ماهية المسؤولية الدولية

 سؤولية الدوليةاولا : تعريف الم

 ثا يا : تعريف التقليدي للمسؤولية الدولية

 ثالثا : التعريف الحديث للمسؤولية الدولية

 المرع الثا ي : الاساس القا و ي للمسؤولية الدولية

 اولا : الاساس التقليدي للمسؤولية الدولية 

 ثا يا : الاساس الحديث للمسؤولية الدولية

 ية الدولية المرع الثالث : عناار المسؤول

 اولا : الخطر

 ثا يا : الضرر

 ثالثا : اسناد العمذ غير الم روع 

 المطلل الثا ي : المسؤولية الدولية واركان ا عقادها 

 المرع الاول : الاخلال بالتزام دولي عن عمذ غير م روع

 المرع الثا ي : وجود ضرر لاحد اشخاص القا ون الدولي 

 اولا : خاائص الضرر البيئي
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 ا : شروط الضرر البيئي ثا ي

 

  : المسؤولية الدولية  المطلل الأول

 

والتي ورد بها تعريف خاص في اتماقية لاهاي الدولية، ان )الدولة التي دخل    لتبيان المسؤولية الدولية

برحكام هذم الاتماقية تلتزم بالتعويض إكا كان لذل  محذ وتكون مسؤولة عن كذ الأفعال التي تقع من وي فرد 

 من وفراد قواتها المسلحة ( من خلال هذم المادة  ستنتج كيف تقوم المسؤولية الدولية وما يترتل على قيامها  

  المرع الأول : ماهية المسؤولية الدولية

 تعريف المسؤولية الدولية -  

جاءت وردت عدة تعاريف للمسؤولية الدولية من مجموعة من المقهاء المتخااين في القا ون الدولي وقد 

على  وعين من التعاريف الأول التعريف التقليدي والتعريف الحديث المسؤولية الدولية سنرخذ كلا على ا مراد 

 هذم التعاريف و كما يلي :

  اولا : التعريف التقليدي للمسؤولية الدولية

العام ، بتعويض  ، حسل القا ون الدولي هو التزام قا و ي تلتزم بموجبص الدولة التي ترتي بعمذ غير م روع 

ومن هذا يتضح لنا ون العنار الأساس هو  لحقها ضرر من جراء هذا العمذ الغير م روع    تل  الدولة التي

عدم م روعية العمذ الذي يعتبر مسؤولية دولية تتحملها تل  الدولة عن العمذ الغير م روع حسل قواعد 

دم م روعية العمذ بالنسبة لقواعد القا ون الدولي العام ، القا ون الدولي العام ، وما العنار الثا ي هو تقدير ع

قاعدة من قواعد القا ون   والمقاود بالعمذ الغير م روع هو كذ ما يخالف الالتزام الدولي الذي تمرضص

إكا ما التزم  دولة برحكام معاهدة قد وقع  عليها واادقتها سابقا ، يجل عليها الالتزام بها   الدولي   فمثلا

و بهذا وجل عليها ون تؤدي  حالة عدم التزامها فإ ها تتحمذ المسؤولية الدولية الناشئة عن عدم الالتزام  وفي 

تعويضا للدولة التي لحق بها الضرر من جراء عملها الغير م روع   لقد اادرت محكمص العدل الدولية في 

لخلال النزاع الذي حدث بين بولو يا قرارا وقرت بص مبدو المسؤولية الدولية وكل  ا 1927من تموز عام  26

حول مانع )شورزو(، والذي جاء فيص) من المبادئ المقبولة في هذا القا ون الدولي ون خرق   وولما يا

و لا ضرورة   والتعويض يعتبر متمما لتطبيق الاتماقيات ، الالتزامات الدولية يستوجل تعويضا مناسبا،
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والقواعد العرفية الحاكمة  (294، امحة 2015)العطية،  الإشارة إليص في كذ اتماقية على حدم(،

وكل  بعد ف ذ الكثير من محاولات تدوين هذم   في القواعد القا و ية التي تحكم المسؤولية الدولية،  والمتسلطة

منظمة الأمم المتحدة المتمثلة في لجنتها الخااة في   ، إلا ون1930القواعد وخااة في مؤتمر لاهاي عام 

)رقم، التي تتعلق بالمسؤولية الدولية    وتطوير قواعد القا ون الدولي القا ون الدولي التي قام  بتدوين

1953)  

بعد التطور الكبير الذي حدث على ممهوم مسؤولية الدولة، كان المبدو الأساسي للقا ون الدولي هو سيادة 

يترتل عليص عدم فرض وي التزام عليها يمنع الدولة الكاملة والمطلقة على جميع وقاليم تل  الدولة ،والذي 

وبتغير الاتجام قد ووابح المجتمع الدولي يتبنى قاعدة   استخدامها لمواردها الطبيعية الموجودة في إقليمها،

جديدة وساسية تتمثذ في حق كذ دولة تستخدم كذ ما تمتلكص ب رط عدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى  و تيجة 

ودى إلى تعقيد العلاقات الدولية وزيادة الأعضاء والالتزامات الملقاة على عاتق الدول لهذا التطور الجديد 

ومسؤولياتها عن الأضرار التي تنتج الن اطات المختلمة باورة مباشرة او غير مباشرة داخذ إقليمها 

، 1980)الراوي،  وتايل البيئة ، بحيث لا تستطيع ون تنمي مسؤوليتها بحجة السيادة المطلقة على إقليمها ،

وعليص   التطور العلمي الحديث،  وبهذا وابح  القواعد التقليدية في المسؤولية الدولية لا تلبي   (72امحة 

من الضروري تطوير قواعد المسؤولية الدولية للمساهمة في تنظيم السلوك الدولي الخاص في حماية البيئة 

  ومن الملاحظ ون هذا 1972ن هذا الاتجام في مؤتمر ستوكهولم لسنة للبيئة سنة ومن التلوث واابح واضحا 

التطور ظهر في مناق ات لجنة القا ون الدولي في منظمة الأمم المتحدة والتي وشارت إلى ون الجرائم الدولية 

قد تكون  تيجة لا تهاك جسيم لالتزام قا و ي دولي كا اهتماما جوهريا لحماية البيئة الب رية مثذ الالتزامات 

 (41، امحة 1979)الحديثي،  ى الغلاف الجوي وو البحر من التلوث التي يقتضي بموجبها المحافظة عل

وهو المضمون التقليدي   ومن خلال هذا التعريف  رى ون المسؤولية الدولية تعتبر علاقة قا و ية بين الدول،

  رد ككرم آ ما وهي:لهذا التعريف وعليص تترتل مجموعة من النتائج من خلال التعريف الوا

 المسؤولية الدولية تقع على عاتق الدولة -1            

تقوم المسؤولية الدولية لمالحة الدولة ، ون الدولة وحدها التي لها الحق ون  ت تكي من الضرر مستندم في  -2

  كل  إلى حقها في المراقبة حين تطبيق قواعد القا ون الدولي 

وي ون الدولة هي التي   ترثير المسؤولية الدولية للدولة المعنية وهي  تيجة مترتبة على النتيجة السابقة، -3

تايل الأفراد لا تن ر عنها مسؤولية   الاضرار التي  ت كو الضرر الذي وااب رعاياها في الخارج ، لان

مها ولكن المسؤولية بين الدولة التي يقيم عليها دولية مباشرة بين هؤلاء الأفراد و الدولة التي يقيمون على إقلي
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هؤلاء وو يدخلون في علاقات دولية معها، ون المرد لا يستطيع ون يكون طرفا في دعوى المسؤولية الدولية 

المد ية إلا في حالة واحدة تتعلق بالحماية الدولية لحقوق الإ سان حسل ما تضمن  الاتماقية الأوروبية لحقوق 

،حيث حاذ تطورا قا و يا على اعيد القا ون  (142، امحة 1974)النعيمي،  عالمية الثا ية ،بعد الحرب ال

الذي وعطى  1949وبريذ  11الدولي من خلال ما وادرتص محكمة العدل الدولية للروي الاست اري بتاريخ 

التي تايل موظميها عند ودائهم لمهامهم في مختلف الحق للأمم المتحدة تقديم طلل تعويض عن الأضرار 

 الأماكن 

 ثا يا : التعريف الحديث المسؤولية الدولية

 

  إن كثير من الآراء المقهية الحديثة وخذت بالتمييز بين المسؤولية المد ية ، والمسؤولية الجنائية الدولية

  المسؤولية المد ية الدولية: -1

 ظام قا و ي يسعى الى تعويض شخص وو وكثر من وشخاص القا ون الدولي ،  لقد عرفها محمد الدهاق) ا ها

 آخر وو اكثر من اشخاص القا ون الدولي  ( ،  عن الأضرار التي لحق  بص  تيجة   اط وتام من شخص

من هذا التعريف و ص لا يجل في المعذ الاادر من وحد الاشخاص الدولية ون  (11، امحة 1982)الدهاق، 

يكون غير م روع وو مخالمة للالتزامات الدولية كما هو معروف لدى بعض المقهاء ، لأن ال خص القا و ي 

الدولي قد يايل غيرم من اشخاص  القا ون الدولي بضرر، وهو في حالة استعمال حقص المقرر دوليا، مثذ 

استخدام دولة معينة في منطقة حدودية من رة  ووية او مانعا كيميائيا والذي قد يايل دولة وخرى برضرار 

المقيص )ستارك( كهل     ون روى (862، امحة 1967)السنهوري ا ، من خلال حادث  ووي وو مواد ملوثة  

ولية والذي ممادم ا ها تمتد الى ا  طة الدولة التي تايل دول وخرى إلى ون هناك تطور في المسؤولية الد

برضرار التجارب النووية  وعليص فالمسؤولية الدولية هي علاقة بين وشخاص القا ون الدولي وهي لا تنطبق 

ان مثذ هذم   على علاقات الدول للأفراد ولا على علاقاتها مع الأشخاص المعنوية الاخرى مثذ ال ركات،

لاقات يحكمها القا ون الداخلي و يجوز للأفراد او المؤسسات التي تايبها وضرار  تيجة تارفات غير الع

م روعة تقوم بها دولة من الدول اللجوء إلى الوسائذ الداخلية كالقضاء مثلا للحاول على تعويض عن 

السلطات الدولة وفي حال عجزهم عن الحاول على مثذ هذم التعويضات من   الأضرار التي لحق  بهم ،

المسؤولة فإ ص يجوز لدولة المتضررين التدخذ لحماية رعاياها عن طريق الحماية الدبلوماسية   تتحول طبيعة 

داخلي بين الدول والأفراد إلى  زاع دولي بين الدول ، و تيجة للجرائم   النزاع في هذم الحالة من  زاع
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الحرب العالمية الثا ية ،وخذت قواعد القا ون الدولي  المروعة التي دارت في الحربين العالميتين و خااص

تمرض التزامات على المرد ووابح  بعض الناوص القا و ية تخاطبص وتجعذ منص محلذ مسؤوليص الدولية 

خااة في مجال الجرائم الدولية، وقد جاء في حكم محكمة  ور بيرغ ون ) الذين يقترفون الجرائم الدولية هم 

حدات المعنوية ولا يمكن كمالة التنميذ واحترام  اوص القا ون إلا بعقاب الأفراد الطبيعيين الأفراد وليس  الو

المرتكبين لهذم الجرائم(  وهذا ما جاءت عليص لجنة القا ون الدولي المكلمة اياغة المبادئ التي اعترف  بها 

م التي  ص عليها القا ون وعلى  مس مبادئ محكمة  ورمبرغ ا ص بالإضافة إلى الجرائ  محكمة  ورمبرغ ،

الدولي في جريمة العدوان و جريمة الحرب والجرائم ضد الإ سا ية   رة المسؤولية الدولية الجنائية ، ومن 

هذا يتضح ون المسؤولية الدولية لم تعد مقتارة على الدول بذ تعدت الى المنظمات الدولية وكذل  الأشخاص 

ولية ، ون الدول والمنظمات الدولية تكون اطراف في المسؤولية الطبيعيين ايضا اطراف في المسؤولية الد

  الدولية المد ية ، اما الافراد في مسؤوليتهم الدولية كات الطبيعة الجنائية 

 المسؤولية الدولية الجنائية -2

مة إن وساس المسؤولية الجنائية )وقوع ضرر وااب المجتمع ويتوجل على كل  عقوبة تطالل فيها النيابة العا

باعتبارها ممثلا للمجتمع ولا يجوز الالح والتنازل في المسؤولية الجنائية لأ ص فيها الحق عام للمجتمع ، وما 

بالنسبة للمسؤولية الدولية فإ ها تن ر حينما يرتكل شخص من وشخاص القا ون الدولي فعلا يكون مخالما 

الإضرار ب خص او وكثر من اشخاص القا ون للالتزام بمبادئ القا ون الدولي إكا كان من شرن هذا المعذ 

  إن المجتمع الدولي غالبا ما يكون شبيص بالمجتمع الداخلي للدول و يحتاج إلى قا ون ينظم العلاقات  الدولي

لغرض تنظيم العلاقات والحكم بين افراد المجتمع   ويحكمها بين وفرادم، ان وجود القا ون الدولي هو

م هذم العلاقة على اساسا سليما ما لم يكن هناك قا ون جنائيا دوليا تنطبق وحكامص لأ ص عجز عن تنظي  الدولي،

على كذ من يرتكل جرائم دولية التي يمكن حدوثها في المجتمع  ان فكرة المسؤولية الجنائية للدولة ك خص 

ي هذا النوع ويعود سبل كل  للاعوبات التي تلاق  معنوي لم تظهر الى الان في المجتمع الدولي المعاار،

من المسؤولية  ، والتي تتمثذ باعوبة توقيع الجزاء على الأشخاص المعنويين  تيجة تجردها من الإرادة التي 

تميزها عن الأشخاص الطبيعيين ، وعدم قابليتها بطبيعتها توقيع الجزاء عليص إك ليس لهؤلاء الأشخاص كيا ا 

سلطة عليا فوق الدول تستطيع القيام بتوقيع الجزاء على  و عدم وجود  ماديا يمكن حبسص في سجن او اعدامص ،

وهذم الأسباب وغيرها دفع  بالمجتمع الدولي الى توقيع العقوبات على ممثلي الدول لجرائم الحرب    الدولة ،

 (90، امحة 1977)عبيد، 
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على الرغم من الاعوبات التي تعترض توقيع جزاء على الأشخاص المعنويين ، فإن المقص لم يتردد بمكرة 

المقيص الروما ي)   المسؤولية الجنائية للدول ومن بين هؤلاء المقهاء الذين تمسكوا بالمسؤولية الجنائية للدول،

لجنائية للدولة قد وجد فعلا في مجال القا ون )المسؤولية ا  بيللا( والذي عبر عن وجهة  ظرم في هذم المسرلة

الدولي المعاار و ان الاعتراف الكامذ بهذا النوع الجديد من المسؤولية سيكون لص الأثر الكبير في تحسين 

شخاين او  ، والمسؤولية هي علاقة بين (145، امحة 1983)حمدي، فعالية وكماءة القا ون الدولي(   

اكثر، من اشخاص القا ون الدولي العام   من هذا التعريف  رى ون المقص الدولي قد استقر على ون لا تكون 

المسؤولية الدولية إلا بين دولتين او اكثر، وقد استقر القضاء الدولي على هذا و جاء في القرار الذي تم 

، في قضية الموسمات المغربي ون ) 1938من سنة  حزيران  14اادارم في محكمة العدل الدولية الدائمة في 

لما كان الموضوع قد تعلق بعمذ مسند لأحدى الدول و يتعارض مع وحكام الاتماقية بينهما من وبين دولة 

، 2015العطية، )الدولية تكون مباشرتا في  طاق العلاقات القائمة بين كلا الدولتين (    وخرى ، إن المسؤولية

وفي غالل الاحيان يمكن ان تثار المسؤولية الدولية عندما تدعي دولة برن ضررا قد ااابها   (294امحة 

 -من دولة اخرى وتطالل بالتعويض   إن هذا الضرر يمكن ون يرتي من خلال :

 خطر مباشر -1

 اخلال بالقا ون الدولي  -2

 ضررا وااب وحدا من رعايا الدولة -3

واجل الدولة حماية رعاياها الذين تضرروا من الأعمال المخالمة للقا ون الدولي التي ارتكبتها دولة اخرى  إن

وعليص فإن الأضرار التي تايل الأفراد لا تكون عنها   إكا لم يتمكنوا من وخذ حقوقهم بالطرق الاعتيادية 

وي ون الدولة التي يقيم   ول عن الضرر،مسؤولية دولية باورة مباشرة بينهما ولا الأفراد والدولة المسؤ

  (105-104، الامحات 1982)روسو،  الافراد في اقليمها يدخلون بعلاقات قا و ية معها ،

 المرع الثا ي: الأساس القا و ي للمسؤولية الدولية

  اولا: الأساس التقليدي للمسؤولية الدولية 

ومن وهم هذم النظريات   المقهاء اتجاهات مختلمة في الأساس القا و ي الذي تن ا عنص المسؤولية الدولية ،اتجص 

 التي تحدث عنها المقهاء في وساس المسؤولية الدولية هي:

 الخطر: ، ظرية -1
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الخطر  وخذ مجموعة من المقهاء يتروسهم المقيص )كروسيوس( و ص يجل بناء مسؤولية الدولة على وساس مبدو

وي على وساس العمذ الذي ترام الدولة والذي يعد عملا غير م روع يقوم على وساس الخطر او الاهمال    ،

وقد استند هذا الروي إلى ون الدولة لم تتخذ من جا بها التدابير اللازمة لمنع وقوع هذم الاعمال او ا ها لم 

، وهذا يكمي ا ها ت ارك في ما وقع من وعمال  في حين  (355، امحة 1973اري، )الب تعاقل مرتكبيها  ،

وخذ المقيص جولدي المقاود بالمسؤولية عن الخطر بر ها ) تدل على ارتباط المسؤولية بعامذ تسبل في الضرر 

ي يتطلل العناية( ، عمدا وو اهمالا ، وان الاهمال يحاذ عندما يخرق الماعذ الالتزام الملقى على عاتقص والذ

عندما  قد اخذ القضاء و المقص الدولي فكرة المسؤولية القائمة على وساس الخطر، (73، امحة 1980)الراوي، 

استقرت المكرة ان الاحكام الوضعية في القا ون الدولي العام في فترة من الزمن على وساسا موضوعيا ، هو 

هذم المكرة تعرض  لا تقادات عديدة بسبل عدم   لالتزامات التي فرضتها قواعد القا ون الدولي  مخالمة ا

مما ودى إلى وجود عدد كبير من   وزيادة التبادل التجاري ،  مماشاتها للتطورات العلمية والتقدم الاناعي ،

لذي زاد في تعقيد العلاقات الم كلات لا تتماشى مع هذم النظرية ولا تجد لها حلا ضمن طياتها الأمر ا

)داود، الدولية، بسبل اعوبة إثبات الخطر وربما من المستحيذ اثبات الخطر في إطار القا ون الدولي البيئي  

 (161، امحة 2017

  ظرية العمذ الدولي غير الم روع اساس عن المسؤولية الدولية : -2

الخطر من ا تقادات تجام بعض المقهاء لتعديذ اساس المسؤولية حتى تواكل التطور  ما تعرض  لص  ظرية

الجديد وقد قدم المقيص )ا  يلوتي(  ظرية جديدة تقوم على وساس موضوعي هو مخالمة قواعد القا ون الدولي ، 

، الامحات 1982)روسو، موضوعيا بحتا     وعلى وساس هذم النظرية  جد ون المسؤولية الدولية لها طابعا

وقد اعتبر ون مجرد مخالمة قواعد القا ون الدولي تسبل مسؤولية الدولة عن الأضرار التي  (104-105

تايل دولة وخرى، وتعتبر المسؤولية على وساس هذم النظرية وجود رابطة سببية بين   اط الدولة والعمذ 

، 1980)الراوي، الدولي، وقد سمي  هذم النظرية  ظرية العمذ الدولي غير الم روع   المحظور في القا ون 

لقد وخذ واحاب هذم النظرية إلى ون المقص والقضاء الدولي وخذ  ظرية العمذ غير الم روع  (72امحة 

ة ب رن النزاع الذي حدث بين ولما يا وبولو يا حول دوليا، وقد استمادوا من قرار محكمة العدل الدولية الدائم

إن من مبادئ القا ون الدولي ون مخالمة التزام دولي تتبع الالتزام   )1927تموز عام   26مانع شورزو، في 

بالتعويض بطريق كافية وون هذا الالتزام بالتعويض هو النتيجة الحتمية لأي إخلال في تطبيق وي اتماقية دولية 

  (162، امحة 2017)داود، جة للناس على كل  في  مس الاتماقية   دون الحا
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  ظريص الجوار  -3

( إلى ون وساس المسؤولية الدولية يقوم على مبدو من اخذ مجموعة من المقهاء وعلى روسهم المقيص )بربهار

مسب    واست هد في القرار الذي وادرتص محكمة التحكيم في  زاع )  مبادئ القا ون الدولي وهو مبدو الجوار،

وقد ويد هذم النظرية المقيص  1941ترايذ (هذا النزاع الذي وقع بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية سنة 

في ) ا دراسي( ، الذي ووضح مبادئ قا ون الجوار والذي وضع المبدو الأول منها التزام على الدولة اليوغسلا

وكان المبدو الثا ي يقضي برن تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الذي سببتص   برن لا تسبل ضررا لدولة وخرى 

 (72، امحة 1980)الراوي، المبدو الثالث فيقضي بوجوب ان يكون الضرر جسيما     وما  ،

   ظرية الضرر وو تحمذ التبعية  -4

ون وساس المسؤولية الدولية يقوم على الضرر   وخذ واحاب هذم النظرية والذي يتزعمهم المقيص )سالي( ،

ام لتقرير وحدم و يتحمذ المسؤول تبعات الضرر الناجم عن فعلص   وعليص لابد من وجود الضرر قبذ القي

المسؤولية عنص وقد وكد المقيص )جوسران( على ون كذ   اط يسبل للآخرين ضرر يجعذ من ااحبص مسئولا 

، امحة 1984)طص، دون الحاجة الى البحث عن وجود الخطر وو عدم وجودم     عن الضرر الذي سببص ،

يترتل على الدولة التي ترتي   ااحاب هذم النظرية الموضوعية،وعلى هذا و حسل ما كهل إليص   (103

المسؤولية الدولية وفقا لأحكام و قواعد القا ون الدولي   بن اط ينتج عنص ضرر يلحق بدولة اخرى،

وبالتالي عليها دفع تعويض الأضرار التي تسبب  بها لدولة اخرى  وقد وخذت هذم النظرية مجالها   العام،

والاستخدامات   على العديد من المعاهدات الدولية وخااة التي تتعلق المضاء الخارجي،  يقهاالكبير في تطب

( من الاتماقية ، المسؤولية عن الأضرار التي سببها الأجسام 2السلمية للطاقة النووية   حيث وشارت المادة)

عن دفع تعويض  الضرر ،على ) تسرل دولة الاطلاق كامذ المسؤولية وباورة مطلقة  1972المضائية عام 

، امحة 2002)الجمعص،  الذي تسببص الأجسام المضائية على الأرض وو على الطائرة في حالة الطيران( 

156)   

وترى الدراسة ون الضرر وساس قيام المسؤولية الدولية بغض النظر عن وجود خطر وو عدم وجودم ، 

عن فعذ دولة بالرغم من عدم مخالمة القا ون الدولي وون لم ينسل اليها خطا او اهمال ،  والضرر الذي ينتج

وحتى وان لم يكن الن اط خطيرا، فان الضرر هو وساس لتحمذ تل  الدولة المسؤولية الدولية وفقا لقواعد 

عذ لقيام المسؤولية القا ون الدولي العام   وعليص  رى شرط وجود ضرر  اتج عن فعذ دولة وو امتناعها عن ف

وبغض النظر عن اكا   الدولية ، مع وجود الرابطة السببية بين الضرر و بين المعذ وو الامتناع عن المعذ ،
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فلا مسؤولية على الدولة التي تمارس فعلا وو امتنع  عن فعذ لم   كان هذا المعذ غير م روع وو م روع ،

  ينتج عنص وضرار لدولة وخرى  

 ير الم روع اساس حديث للمسؤولية الدولية :ثا يا : العمذ غ

لقد وجه  ا تقادات شديدة لنظرية الأسس التقليدية حيث تم استبعاد وكثر الأطروحات السابقة وإيجاد بديذ لها  

و هو عمذ غير الم روع والذي اعتبر اساس المسؤولية الدولية )كذ عمذ غير م روع يترتل عنص مسؤولية 

يص لجنة القا ون الدولي بتعريمها لص وتحديد شروطص و و واعها ودرجاتها المكرسة المادة دولية( هذا ما كهب  إل

)الع اوي ع ، والتي اعتبرت الجريمة الدولية بكذ مظاهرها الأربعة عنوان ا تهاك الالتزام الدولي   19

  (70-60، الامحات 1995

تعريف العمذ غير الم روع : هو ا تهاك دولة لواجل دولي وو عدم تنميذها الالتزام تمرضص قواعد القا ون  -1

الدولي، وو هو السلوك المخالف للالتزامات قا و ية دولية، هو الخروج عن قاعدة من قواعد القا ون الدولي 

ي ترط لوجود عمذ غير  (244-243، الامحات 1989)بن عامر، برية ووااف يامها القا ون الوطني ، 

  م روع شرطين مهمين متمق عليهما وال رط الثالث لم يتم الاتماق عليص:

في تقرير لجنة القا ون الدولي ون يكون هناك   او ضررا،  إن يكون عنارا موضوعيا، وعنارا شخايا، -ا

 تارف لأحد اشخاص القا ون الدولي

 ون يخالف وحد الالتزامات الدولية  -ب

، امحة 1989)بن عامر،  وجود عنار الضرر بامتص الركن الهام الذي تقوم عليص المسؤولية الدولية    - 

213) 

  وع العمذ غير الم روع : -2

 ا تهاك الالتزام يعني القيام بعمذ معين -ا

  تيجة محددةيجل تحقيق  -ب

-21، الامحات 1995)الع اوي ع ، ا تهاك الالتزام الدولي يتطلل من الدولة من وقوع حدث معين    -ج

درجات العمذ غير الم روع : اخذت لجنة القا ون الدولي الى التمييز بينها الا تهاك البسيط و  -3 (41
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من جرائم،  19ت الجريمة الدولية في الا تهاكات الجسيمة، تم تحديدم في المادة الا تهاك الجسيم واعتبر

 )ي كذ المعذ غير الم روع ا تهاك لالتزام دولي حينما تنجم الجريمة الدولية عن ومور عدة منها: 

 ر العدوان الا تهاك الخطير لالتزام دولي كو وهمية جوهرية للحماظ على الامن والسلم الدوليين التزام اخطا -ا

  ا تهاك الالتزام خطير كو وهمية جوهرية ضمان حق ال عوب في تقرير مايرها -ب 

  ا تهاك خطيرا وواسع النطاق التزام دولي كو وهمية جوهرية بحماية الب ر   -ج

  ا تهاكا خطيرا لاستخدام دوليا مهما وجوهريا بحماية البيئة الب رية والمحافظة عليها  -د

هذا ما وكدت عليص محكمة العدل الدولية التي قض  في قضية برشلو ص تراك ن على ضرورة التمرقة بين 

اتجام الجماعة الدولية في مجموعها وبين التزامات تن ر بين دولة ووخرى ، والعمذ غير   الالتزامات الدولة

، الامحات 1995)الع اوي ع ، الم روع تقاس جسامتص بمدى الكوارث التي يحدثها، او طابع المضاعة   

60-7-) 

موقف المقص الدولي  : بالرغم من اختلاف المقهاء حول  ظرية العمذ غير الم روع المعلنة في لجنة  -4

الأساس ترى ون المالحة التي يرعاها ويحافظ عليها المجتمع الدولي تعتبر   القا ون الدولي في الأمم المتحدة

 :ةوهذا يعني ون هناك التزامان يقعان على كاهذ الدول 

 التزام  يكون احترامص محذ اهتمام كبير من جا ل المجتمع الدولي  -ا 

)الدولية، اكا الامر متعلق با تهاك خطيرا يسمى الجريمة الدولية ،   بين الدول وتكون ثنائية ، التزامات -ب 

مما سبق  رى ون جميع هذم النظريات لها وساس في مجال تطبيقها يختلف عن الآخر ولهذا لا يمكن  (1970

تمضيذ وحد هذم النظريات على الاخر  في القضاء الدولي عن المسؤولية الدولية و حسل ما وشار إليها المقيص 

  المر سي) شارل روسو (على شرطين وساسيين هما:

العمذ الضار إلى القا ون الدولي) سواء كان العمذ ايجابا او سلبا( كما في قيام وجهزة الاول : يظهر في إسناد 

 الدولة وو وفرادها بعمذ وو الامتناع عن عمذ 

الثا ي : ون يكون كل  العمذ غير م روع من وجهة  ظر القا ون الدولي حتى وإن كان م روعا من وجهة 

   ظر القا ون الداخلي 

  ر المسؤولية الدوليةالمرع الثالث : عناا
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تتكون عناار المسؤولية الدولية من : الخطر ، الضرر ، إسناد العمذ غير م روع ، العلاقة السببية بين  

 الضرر والعمذ غير الم روع  

  اولا : الخطر

باورة متعمدة او الإهمال   إن الخطر عنار من عناار المسؤولية الدولية باورة عامة ، وان وقوع الخطر

ما يطلبص النظام القا و ي الداخلي لاعتمادم ركن من وركان المسؤولية، وون الخطر على ركنين وساسيين وهو 

 هما الركن المعنوي والركن المادي 

والركن المعنوي)الادراك( : وي كذ الإدراك الركن المعنوي في الخطر ، ولابد من ان يكون القائم برعمال 

 (24، امحة 2013)عمار، ن كل  شخاا طبيعيا او معنويا   التعدي مدركا لهذم الاعمال سواء كا

وما الركن المادي)التعدي( : وهو العمذ الذي يقع من شخص في تارفاتص بحيث يمتنع عن القيام بالواجل  

 الممروض عليص على الوجص الاكمذ او تعمد الاضرار بالغير عن تارفاتص  

 ضررثا يا : ال

عند دراستنا وساس المسؤولية الدولية وو ها تستوجل وقوع فعذ غير الم روع وي المعذ المخالف للقواعد 

لأ ص مجرد وقوع المعذ غير الم روع لا يكمي لإثارة المسؤولية الدولية، كون المسؤولية   القا و ية الدولية،

ن كل  حالات المسؤولية الجنائية فإن القا ون و يختلف ع  الدولية قاعدة عامة من طبيعتها ون تكون تعويضية 

والتعويض يمترض   الدولي لا يلغي القواعد والأفعال جزاءا لمخالمتها المبادئ القا و ية والالتزامات الدولية،

ون يكون  تيجة وقوع الضرر لل خص المطالل، جاء كل  في قرار معهد القا ون الدولي الذي عقدم بلوزان 

الدولة مسئولة عن الأضرار التي تسببها للأجا ل  تيجة كذ فعذ وو امتناع مخالف  د فيص )والذي اك 1927سنة 

 او ت ريعية او تنميذية وو قضائية(    بالتزاماتها الدولية مهما كا   السلطة سواء كا   السلطة الترسيسية،

، قدم  1930لاهاي المنعقد وفي التقرير الذي قدمتص اللجنة الخااة تدوين قواعد القا ون الدولي في مؤتمر 

بالتزامات دولية من طرف الدولة بسبل وجهزتها الت ريعية والتنميذية   في تقريرها للمؤتمر) كذ إخلال

  والذي يسبل اضرار لل خص الأجنبي  في وموالص داخذ إقليم الدولة تترتل عليص مسؤولية دولية   والقضائية،

وما الثا ي فهو ما يتعرض لص   تتعرض لص الدولة بذاتها ، وقد قسم الضرر الى  وعان في الاول الذي 

  قسمين :  الأشخاص الطبيعيين كرفراد وو الاعتباريين شركات   الضرر الذي تتعرض لص الدولة ينقسم إلى
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ويجل ون يكون هذا الإخلال   وهو) الاخلال بمالحة المضرور كات قيمة مالية ، الضرر المادي:  -1

ويختص بالأضرار التي تتعلق برموال الدولة والتي   (249-205، الامحات 1998)ابو هيف،  ، محققا(

مبنى سمارة ، وو تدمير بارجة   الاستيلاء غير الم روع على  تتعرض لها باورة مباشرة مثلا حجز طائرة ،

بين بريطا يا والبا يا عندما طلب  بريطا يا  في قضية مضيق كورفو  بحرية من وسطولها ، وهذا ما حدث

تعويضها الخسائر التي تعرض  لها سمنها و بحارتها من جراء ا مجار مجموعة من الألغام الموضوعة في 

 مضيق كورفو اي في الميام الإقليمية لدولة ولبا يا  

قيام بعمذ من شر ص و هو الضرر الذي يايل ال خص الدولي في شرفص ، مثذ ال  :  الضرر المعنوي -2

او تعرض ممثذ  (855، امحة 1952)السنهوري ع ، الاساءة للدولة التي ادر ضدها هذا العمذ ، 

 دبلوماسي في دولة اجنبية لأها ص  

  ومن ال روط الواجبة لتحقق الضرر هي:

ان التحكيمية للتعويض عن وضرار  اجمة في ترثير يجل ون يكون الضرر ثابتا لا عارضا واكدت كل  اللج -ا

 1931دخان وحد المناجم بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية سنة 

وليس  احتمالا ان يكون يحدث وو لا   وقوع الضرر باورة اكيدة و محققص، وي ون يكون قد حدث فعلا -ب 

 يحدث في المستقبذ 

 وكل  عدم جواز التعويض عن ضرر واحد مرتين  الضرر،ان لا يكون قد تم التعويض عن   -ج

وقوع الضرر على حق وليس على مالحة، حيث يمكن قبول دعوى ورثة قد تعرض  مورثهم الى  -د

ويستثنى   اضرار على المستوى الدولي ، في حين لا تقبذ دعوى من شركة تعرض  الى مثذ هذا الضرر،

من مجرد الماالح حقوقص محمية فتقبذ عند كل  الحماية  من كل  حالة إكا كا   هناك اتماقية تجعذ

  الدبلوماسية مبدو التعويض عن الماالح المتضررة 

 اسناد العمذ غير الم روع  ثالثا :

يجل إسناد العمذ غير الم روع والذي سبل ضررا للدولة او لأي   حتى يمكن ترتيل المسؤولية الدولية

من ضرر و إسنادم الى المدعى عليص    ون يثب  ما تعرض لص شخص من وشخاص القا ون الدولي العام،

فالعمذ غير الم روع بالنسبة للدولة هوكذ تارفات التي تقوم بها وجهزة تل  الدولة سواء كا   ت ريعية او 

تنميذية وو قضائية مخالمة للقواعد العامة للقا ون الدولي والتي سبب  اضرار للأجا ل ، وتساعد ايضا الدولة 
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تارفات الأشخاص العاديين الذين يلحقون الضرر في حالة عدم قيام تل  الدولة باتخاك الإجراءات عن 

  (710، امحة 1967)غا م، اللازمة لمنع كل  ومحاسبة من قام بهذا المعذ  

الة استنماك جميع طرق الطعن دون وعلى المتضرر ون يستنمذ جميع طرق الطعن وفقا للقا ون الداخلي ، في ح

الحاول على حقص يمكنص اللجوء إلى الدولة حتى تقوم بالمطالبة بحقص وحمايتص بالطرق الدبلوماسية ،وو عن 

  طريق رفع دعوى المسؤولية الدولية ومام المحاكم الدولية،

القيام بعمذ كان من الواجل والعمذ غير الم روع الذي ينسل إلى الدولة من الممكن ون يكون  تيجة عدم 

مثذ حماية ال خص الاجنبي المهدد   القيام بص حسل قواعد القا ون الدولي وو تطبيقا على التزاماتها الدولية،

وقد يكون العمذ غير م روع مثذ ماادرة وملاك   في حياتص وو في اموالص الموجودة على إقليم تل  الدولة،

 منع إقامة مراكز تدريل المرتزقة على إقليمها الأجا ل بطريقة غير شرعية، او عدم 

  العلاقة السببية بين العمذ غير الم روع والضرر  رابعا:

والذي   ان من شروط قيام المسؤولية الدولية هو وجود علاقة السببية بين الضرر والعمذ غير الم روع،

 (39، امحة 1988)يحاوي، يكون قد تولد باورة مباشرة من العمذ غير الم روع الذي قام  بص الدولة  

ومن المحتمذ ون يكون وجود وضرار غير مباشرة يستطيع الادعاء بها على ا ها حال   تيجة لاحقة للعمذ 

غير الم روع ، ون القا ون الدولي لا يرخذ هذم الأضرار على و ها لا توجل التعويض من طرف الدولة كما 

)ابو هيف، اعد القا ون الدولي  هو الحال بالنسبة للأضرار المباشرة والمورية لوقوع التارف المخالف لقو

  (250، امحة 1998

 ووركان ا عقادها  المسؤولية الدولية  المطلل الثا ي :

الركن الأول   لكي تنعقد المسؤولية الدولية حسل القواعد العامة للمسؤولية الدولية لابد من توفر وركان ثلاثة ،

ولي عن عمذ غير م روع ، والركن الثا ي وجود ضرر لأحد اشخاص القا ون الدولي ، وما الإخلال بالتزام د

احد اشخاص القا ون الدولي ، سوف  تناول هذم الأركان   الثالث فهو ركن إسناد العمذ الغير م روع الى

  و حاول تطبيق المسؤولية الدولية عليها في حماية البيئة 

 

 بالالتزام الدولي عن عمذ غير الم روعالمرع الأول : الإخلال 

 

 تتحمذ الدولة المسؤولية الدولية عن ارتكابها عمذ غير م روع وكل  وفقا للقواعد العامة في 
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القا ون الدولي، والمقاود بالعمذ غير الم روع هو ون يخذ احد اشخاص القا ون الدولي بالتزام قا و ي 

، وهذا ما جاء بالمادة (24، امحة 2013)عمار، الدولي  دولي ملقى على عاتقص بموجل قواعد القا ون

الثامنة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة الذي ووضح ون في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الملحق 

المعذ الدولي الغير م روع ماادر وقواعد العامة التي تحكم الاتماقيات والمعاهدات الدولية، وقد يكون 

حق لدولة فيص ، وقد يكون المعذ غير م روع قد اتى باورة سلبية مثذ   مثذ ان ترتي بعمذ لا  ايجابيا ،

ويتمثذ هذا في ما  (282، امحة 2011)السيد،  امتناع الدولة عن القيام بعمذ يجل عليها القيام بص  ،

ا جلترا عن تارفها   مضيق كورفو ،عند تقريرها المعذ الإيجابي  في قضية  حكمة العدل الدوليةم  وكدتص

، والتارف السلبي لدولة ولبا يا والذي تمثذ  1948المتمثذ في  زع ولغام من الميام الاقليمية في البا يا سنص 

  قليميةفي عدم إبلاغ الدول التي تعبر مضيق كورفو عن وجود ولغام في مياهها الإ

اتماقية بازل بمجموعة من التزامات يجل على الدول الأطراف الالتزام بها وإلا ترتل على مخالمتها لقد اقرت 

ومن بين هذم التزامات ، على الدولة التي تحضر دخول واستيراد   قيام المسؤولية الدولية عن هذم المخالمة ،

لية الالتزام بعدم تاديرها إلى الدول التي تحضر استيراد مثذ هذم النمايات إلى بلدها وحسل ت ريعاتها الداخ

مثذ هذم المواد الخطرة  وعليص فإن مخالمة الالتزامات القا و ية من خلال القيام بعمذ وو الامتناع عن عمذ 

ا ما وهذ  يعتبر ا تهاكا للقا ون الدولي والالتزام الاتماقي مما يجعذ الدولة تح  المساءلة والمسؤولية الدولية ،

 يعرضها الى إلزامها بالتعويض عن الأضرار التي تنتج عن هذا الا تهاك 

 

 وجود ضرر لأحد وشخاص القا ون الدولي  المرع الثا ي:

 

و قد عرف القا ون الدولي العام الضرر و ص ) المساس  من وركان قيام المسؤولية ون يكون هنال  ضرر،

 (203)الهواري، امحة بمالحة او بحق م روع ل خص من وشخاص القا ون الدولي العام( 

مكو ات الوسط البيئي بإحداث تغيير ضار والمقاود من الضرر البيئي هو)كذ ما يؤدي إلى حدوث خلذ في 

، وكذل  تم تعريمص بر ص) كذ عمذ ي كذ (152، امحة 2015)البدري، في احتص الميزيائية والكيميائية( 

، وقد عرف ) كذ ضرر يقع  (128، امحة 2011) ااري، اعتداء على احة الإ سان وو التوازن البيئي( 

وعلى  (831، امحة 2007)الجمال، مباشرة على بيئة معينة وو يقع للأشخاص او الماالح او للأموال(  

حتى   هذا يمكننا التمييز الضرر البيئي عن غيرم من الأضرار بعدة خاائص وكذل  شروط يجل توفرها

 وعليص  بين خاائاص وشروطص   عويض قا و يا،يكون الت
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 المرع الثالث : اسناد عمذ غير الم روع الى شخص من اشخاص القا ون الدولي

  

مما لا ش  فيص ان كذ شخص من اشخاص القا ون الدولي مسؤولا عن تارفاتص على المستوى الدولي  وهذا 

 و ية ، ان الرابطة التي تن ا عن العمذ غير يحتم ان المسؤولية الدولية عنار من عناار ال خاية القا

الم روع وتقوم اساسا بين اشخاص القا ون الدولي ، ولا يمكن ان يكون احد اطرافها غيرهم ، وبناء على 

م والخاص بالتعويض عن 1949كل  ككرت محكمة العدل الدولية في رايها الاست اري الاادر سنة 

(  ان المطالبة بالمسؤولية ترخذ شكذ  223،ص1976ة )سلطان ،الاضرار التي تايل موظمي الامم المتحد

المطالبة بين وحدتين سياسيتين متساويتين في القا ون ومتماثلتين في ال كذ وهما معا من الاشخاص المباشرة 

ين للقا ون الدولي  و مهم من كل  ان المسؤولية الدولية لا يمكن ان تن ا بين الدول والافراد الطبيعيين وا ما ب

 اشخاص القا ون الدولي )الدول والمنظمات الدولية ( 

ويمكن الاشارة الى ان الدولة التي تقع عليها المسؤولية الدولية قد تكون اادرة من احدى سلطاتها الثلاث 

 الت ريعية او القضائية او التنميذية  

قا ون يتنافى مع معاهدة دولية او السلطة الت ريعية : عند قيام السلطة الت ريعية في تل  الدولة بت ريع  -و

امتناعها عن ت ريع قا ون لتطبيق معاهدة دولية مما يؤدي الى وضعها في موضع المسؤولية الدولية 

 ( 28، ص1990 )الجندي ،

السلطة القضائية : تسال الدولة عن الاحكام التي تادر عن محاكمها اكا كا   هذم الاحكام تتعارض مع  -ب

ولي العام ، ولا يمكن الاحتجاج بمبدو استقلالية القضاء لأ ص مبدا داخلي ، وكذل  تسال في قواعد القا ون الد

حالة ا كار العدالة وكل  اكا لم تكمذ الدولة للأجا ل امكا ية اللجوء الى قضائها الوطني وفقا لنظمها الوطنية 

التي تسبل بها الاشخاص  القا و ية من اجذ الحاول على تعويض كافي او ترضية اخرى يتعلق بالأضرار

 (247، ص2017الطبيعيون او الاعتباريون الخاضعون لولايتها  )عرفات ، 

السلطة التنميذية : ان كذ فعذ اادر عن شخص يمثذ الدولة وفق القا ون الداخلي ينسل الى الدولة ، –ج 

القا ون الداخلي في هذا المجال ولكن القا ون الدولي ليس ملزما او مرتبطا بالتقسيمات والاسماء التي يرخذ بها 

، ان القا ون الدولي يرتل مسؤولية دولية حتى على تارف شخص او جماعة من الافراد العاديين الذين 

، 1990يتارفون باسم الدولة حتى وان لم تكن هناك اية رابطة تربطهم بالجهاز الاداري للدولة  )الجندي ، 

 (  117ص
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 خاائص الضرر البيئي : -1

  

ضرر عابر للحدود : لو فرضنا ون الضرر حقيقي قد حاذ في طبقات الهواء في إقليم دولة معينة من  -و 

خاائاص ان ينتقذ هذا الهواء الملوث الى اقليم دولة اخرى، وان هذا التلوث في الهواء يؤدي إلى تلوث الميام 

المنتجات الزراعية والميام التي  والمحيطات والبحار والتربة ، وون تلوث التربة والميام يؤدي الى تلوث

 يتناولها الإ سان عن طريق الغذاء  

ضرر غير مرئي ومستمر: يتاف الضرر البيئي بر ص غير مرئي في كثير من الأحيان لا يمكن رؤيتص  -ب

بالعين المجردة ، وإ ما يتم اثباتص من خلال العلم الحديث والت خيص ، وفي عديد من الحالات تظهر آثارم 

وايضا يعتبر الضرر البيئي ضررا مستمرا عندما يمتد الى وجيال   البيئة ومواردها بعد فترة طويلة ،على 

وكل  ما يحدث  متعاقبة حيث يستمر الى مدة طويلة جدا مما يجعذ البيئة معرضة إلى تلوث مستمر إلى الأبد

  في النمايات النووية والنمايات الكيميائية الخطرة وغيرها 

التي تادر   مباشر : يعتبر الضرر البيئي غير مباشر في كثير من الأحيان، مثلا الا بعاثات ضرر غير -ج 

من المواد الخطرة تسبل تلوثا في الهواء والماء والذي بدورم ينعكس على الإ سان والحيوان والنبات 

ار التي تكون  تيجة ان التعامذ الدولي قد وخذ منحى ان الدولة لا تسرل إلا عن الأضر  والكائنات الاخرى،

، 2008)ال اوي، وما الضرر الذي يرتي باورة غير مباشرة فلا ي ملها الالتزام بالتعويض    الخطر المباشر،

 (145امحة 

اختلاط الضرر البيئي مع الاضرار الاخرى واعوبة فاذ الآثار : وهو مساهمة وكثر من مادر في  -د 

ياعل تحديد   احداث الضرر البيئي، مثذ مساهمة اكثر من دولة في واول تلوث للبيئة إلى دولة معينة مما

حق التعويض  ان تمييز الدولة المسببة لهذا الضرر والمسؤولة عن وحداثص، وبالتالي اعوبة المطالبة ب

وهذا يسبل م اكذ   الأضرار البيئية بخاائص عديدة تختلف عن الخاائص التقليدية للاضرار الاخرى،

قا و ية تظهر في اعوبة تحديد العلاقة بين التارف المخالف والضرر الناشئ عنص ، واعوبة تقدير حجم 

من والذي  22تمر ستوكهولم للبيئة المبدو وعلى هذا قد وواى مؤ  الضرر و مبلغ التعويض الواجل دفعص،

وجاء كل  في   على واجل التعاون بين الدول لتطوير القواعد الخااة بالمسؤولية الدولية، 1972عقد سنة 

( )على الدول ون تتعاون في زيادة تطوير القا ون الدولي في ما يتعلق بالمسؤولية الدولية و 22المبدو )

التي تسبب  في اي شقص يطلع بها داخذ حدود سلطة   ضرار البيئية الاخرى،بتعويضات ضحايا التلوث والا

 هذم الدول وو تح  رقابتها المناطق الواقعة خارج حدود سيطرتها وسلطتها
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و في المبدو الثالث ع ر من الإعلان الاادر عنص )  1992تركد في مؤتمر ريو دي جا يرو الذي وقيم عام  

ص المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالضحايا  تيجة التلوث وغيرم من تضع الدول قا ون وطني بما يخ

الاضرار البيئية، والتعاون الدولي ويضا على السرعة بمزيد من التاميم بزيادة تطوير القا ون الدولي حول 

ها المسؤولية والتعويض عن الآثار السلبية وما تسببص من اضرارا بيئية التي تلحق بمناطق  تقع خارج ولايت

 (29، امحة 2014)يحيى، سنة من جراء و  طة تدخذ في ولايتها وتح  وسيطرتها(  

 

شروط الضرر البيئي : يجل توفر ال روط الأساسية لكي تتم المطالبة المسؤولية والتعويض عن  -2

القا و ي   وقد وجمع المقص  مة،وشروط الضرر البيئي لا تختلف كثيرا عن الضرر باورة عا  الضرر،

  باورة عامة على مجموعة من النقاط الواجل توفرها في الضرر البيئي سنقوم بذكرها في ما يلي:

 

 1972حسل ما ككر في المبدو الثا ي والع رين إعلان ستوكهولم لعام 

 1992و المبدو الثالث ع ر من إعلان ريو دي جا يرو ب رن البيئة والتنمية لعام  

 

وو ص في حالة طلل   تحقق الضرر البيئي : وفقا للقواعد العامة يجل ون يكون الضرر البيئي ثابتا ويقينا، -و 

الطلل في حال وفضذ مما هو عليص،   التعويض لو ون الضرر لم يتسبل بص المسؤول عن ارتكابص كان ااحل

مواد سامة ودت الى ت وم   استن اقكما في حالة   كما يجل ون يكون الضرر البيئي حالي و قد وقع فعلا ،

خلقي او ااابص برمراض مختلمة او ادت الى وفاتص وو عجزم عن العمذ باورة كلية او جزئيص في المستقبذ ، 

، 2013)الطائي، ولا مجال التمييز بين هذين النوعين من الضرر ما دام موجود كذ منهما ومرا محققا  

وهو لا يمكن  وفي حالة الضرر الاحتمالي والذي لم يتحقق ولا يوجد ما يؤكد تحققص في المستقبذ، (34 امحة

و هذا ما عمل  بص ووكدتص محكمة   المطالبة بالتعويض عنص ، لان الاحكام لا يمكن بنائها على الاقتراض،

في النزاع الذي دار بين بولندا  ،1928ويلول سنة  13العدل الدولية الدائمة بقرار حكمها الاادر في 

ان الاضرار المحتملة وغير المحددة لا يمكن وضعها في الاعتبار بقرار المحكمة (  والذي جاء فيص)  وولما يا،

هو ضرر او الاكى الذي وقع في الحال  ومن هذا يتضح لنا و ص يجل التمييز بين  وعين من الضرر المحقق )

مثذ   الضرر الواقع في الحال الضرر الذي تحقق كذ عناارم ب كذ  هائي(،يقاد ب  او الذي سيقع مستقبلا،

موت ال خص  تيجة استن اق غاز سام، وو  تيجة تعرضص لأشعة منبعثة من مانع يتعامذ بالإشعاعات 

و المقاود بالضرر المستقبلي) وهو الضرر او الاكى الذي حدث وتحقق سببص الا ا ص لم تظهر اثارم   النووية،

مثذ إاابة عامذ برضرار اكيدة ا ها لم تؤدى الى عدم قدرتص كليا او جزئيا عن الحركة   ها او بعضها،جميع
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البيئي مادام كذ منهما ومر   والعمذ في المستقبذ القريل، وهنا لا يمكن التمييز بين هذين النوعين من الضرر

وما النوع الثا ي من الضرر و هو الضرر الاحتمالي والذي لم   (181، امحة 2014)علي ا ،  محقق الوقوع

كو ص ضررا افتراضي   فهو لا يالح للمطالبة بالتعويض، ولا يوجد ما يؤكد تحققص في المستقبذ ، يتحقق بعد،

 (164، امحة 2015 )البدري، والاحكام لا تبنى على الافتراض  

 

الضرر خطيرا وملموسا او جسيما : يجل ان يكون الضرر خطيرا او جسيما او ملموسا حتى يبلغ الحد  -ب 

الذي يوجل في االا  الاثر الذي يتركص هذا الضرر وفي حالص عدم وجود خطرا ملموسا او جسيما ،   الاد ى

ل هذم المضايقة وعلينا يعتبر هذا الضرر مضايقص يجل تحملها ، والسبل في كل  كون ا نا  حن من يسب

تحملها ، ولذل  ي ترط ان يكون الضرر الجسيم ويتسم بالخطورة التي تؤدي الى اثر مؤكي حقيقي في 

اثار هذم   حتى يمكن قياس وغيرها ،  مجالات مختلمة الاضرار بالممتلكات العامة او البيئة او الاحة

لسبل في كل  والهدف منص هو خلق وتحقيق التوازن الاضرار بالقياسات الطبيعية والواقعية والموضوعية ، وا

، وقد  (316، امحة 2009)منديذ، بين ماالح الدول ااحبة ال رن و جسامة الضرر الذي وقع عليها ، 

والعديد من الاعلا ات الدولية  1972 ص على هذا ال رط المبدو السادس من اعلان ستوكهولم سنص 

واكد القضاء الدولي على ضرورة وجود جسامتا او خطرا ملموسا من الضرر، ورد هذا  والاتماقات الدولية

ين الولايات المتحدة من جهة ب  في قرار التحكيم الاادر في قضية مانع )ترايذ سمليتر( القضية التي حدث 

وكندا من الجهة الاخرى والذي جاء فيص ) وفقا للمبادئ القا ون ليس لأي دولة الحق في ان تستخدم او تسمح 

استعمال اقليمها على  حو يسبل الضرر عن طريق الأدخنة لإقليم او ممتلكات او اشخاص دولة اخرى، 

 اضحة ومقنعص ( الحالة كات  تائج خطيرم و ثب  الضرر بردلة و

         

عدم تعويض الضرر البيئي مسبقا : ان الغاية الاساسية من المسئولية والتعويض وجبر الضرر الحااذ  -  

ولهذا لا يجوز   العدالة ،   تيجة المعذ الدولي غير الم روع ، وون ال رط عدم تعويض الضرر مسبقا تقتضي

دولة المدعى عليها او المسببة للضرر، وكذل  لا يجوز ان الإثراء الدولة المتضررة دون وجص حق على ال

او جبر الضرر البيئي اكثر من مرة    الى استمادة المتضرر من التعويض اكثر من مرة ،  يؤدي الضرر

  (151، امحة 2015)محمد، 
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 الخاتمة 

الجنائية الدولية في حماية البيئة ( وقد تناول البحث المسؤولية وبهذا  كون قد ا هينا بحثنا ) دور السياسة 

 الدولية وعناارها واركان ا عقادها ، و امذ ان يكون قد حقق الغاية المرجوة منص  

 وقد خرجنا بمجموعة من النتائج والتوايات  لخاها في ما يرتي : 

 النتائج :

السياسة الجنائية وتخطيط اتجاهاتها وهو ما يؤثر في معيار اتخاك المنهج العلمي وساسا لتحديد موضوعات  -1

 التجريم والعقاب والمنع 

للمنظمات الدولية العالمية والإقليمية اهمية و دورا فعالا في مجال المحافظة على الطبيعة و حماية البيئة  -2

واعد الحماية الدولية للبيئة من خلال المساهمة المعالة في تطوير ق  من التلوث وخااة منظمة الأمم المتحدة ،

، وعقد المؤتمرات وإبرام الاتماقيات الدولية البيئية ، ون قواعد القا ون الدولي للبيئة ليس لها اي اهمية او 

جدوى إكا لم تكن مقتر ة بوسائذ فعالة لكي تضمن التطبيق والقبول بها وعدم ا تهاكها وتسوية كافة النزاعات 

  ت الناشئة عن هذم الا تهاكا

اعتماد النظرية الموضوعية)  ظرية الضرر وو تحمذ التبعة( في اعتبارها الأساس القا و ي للمسؤولية  -3

وعدم الأخذ بالنظريات الاخرى والتي تمثل  في  ظرية الخطر ، و ظرية   الدولية الناجمة عنها تلوثا للبيئة ،

سلبية غير المقبولة قا و ا ومنطقيا لهذم النظريات  ظرا للنتائج ال  و ظرية الجوار ،  العمذ الدولي الم روع ،

عن فعذ، وجود رابط  وون ي ترط لقيام المسؤولية الدولية ان يكون هناك ضرر عن فعذ دولة وو امتناعها  ،

بغض النظر عما إكا كان هذا المعذ او الامتناع م روع ام غير   سببية بين الضرر وبين وو الامتناع ،

  م روع 

 

  التوايات :

يجل على الب رية ون تعي خطورة التلوث البيئي ، وعليها حماية البيئة خلال الالتزام بالاتماقيات والقرارات  

الدولية الاادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية العامة والمتخااة والتادي من الم اريع والمعاليات التي 

لتلوث تتوقف على تعاون دولي واقليمي ومحلي تسبل التلوث ب كذ حازم واارم ، ون هذم الخطوة للتادي ل

لوقف هذم الم اريع الخطرة ،  من خلال إادار القوا ين الدولية في حماية البيئة من خطر التلوث لها امة 

 الإلزام وتدعمها قوى تعمذ على ضرورة تطبيقها 
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تتعلق بالبيئة، مثذ سياسة السياسات الدولية مهمة كبيرة في الحماية البيئية سواء كان سياسات  فردية  -و 

تاديرها للنمايات الخطرة إلى العالم الثالث ، من قبذ الدول المتِقدمة اناعيا ، النمايات الاناعية والمواد 

 التي تلقاها في البحار ميام النمايات النووية ، استغل  فقر وجهذ هذم الدول  

ة الدولية عن ا تهاكات البيئة ،  على الاعيد يجل تبني فكرة المخاطر ، ويضعها كرساس قا و ي للمسؤولي -ب

الدولي ،  باعتبارها إثبات للمسؤولية الدولية في جميع الحالات ،  وخااة التي تقوم بها الدول  والتي لا 

 يترتل عليها ضرر وو تكون م روعة والا  

يات التلوث البيئي ،  من إ  اء منظمة دولية متخااة لمراقبة تنميذ الاتماقيات البيئية ،  ومراقبة مستو-ج 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،  من حيث  ِِ خلال وجود لجان متخااة ،  ويمكن ون يعهد لها المهام المقررة ِ

 عقد الاتماقيات واتخاك الإجراءات المناسبة مكافحة التلوث  

ثار السلبية ،  إلا و ها تعتبر التركيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية ،  رغم ون هذم الطاقة  لها الآ -د

الطاقم الأ ظف على البيئة ، من استخدام الوقود الأحموري الذي لص ترثيرات سلبية كبيرة على البيئة ، سواء 

كان  مط او غاز وفحم ، رطلا واحدا من اليورا يوم ينتج طاقة تعادل ما تنتجص ثلاثة ملايين طن من المحم 

 البيئة  الذي يعد السبل الرئيسي لتلوث

 

  المراجع

، 1الكوفص: مجلة مركز دراسات الكوفة، المجلد  التعويض عن الضرر البيئي (  2014ابتهال زيد علي  )

 ، 34العدد

 بيروت: ، من ورات زين الحقوقية  ، الحماية الدولية للبيئة وثناء المنازعات المسلحة (  2015احمد البدري  )

  862الوسيط في شر  القا ون المد ي،  ظرية الالتزام بوجص عام ،ص(  1967احمد عبدالرزاق السنهوري  )

 القاهرة: مكتبة عبد الله وهبص 

 الجزائر: دار هومة، ،  يحياوي، قا ون المسؤولية الدولية، الطبعة الثا ية، ص (  1988اعمر يحاوي  )

عن جرائم الاستعمار المر سي في الجزائر دراسة مقار ة في  المسؤولية الدولية(  2013السعدي عمار  )

 الجزائر،: دار الخلد و ية للن ر والتوزيع   24القا ون الدولي والعلاقات الدولية، ص



  Lark Journal (2023) 50 (1)   

282 
 

الجزائر: دار هومص للطباعة والن ر   29محاضرات في المسؤولية الدولية، ص (  2007الع اوي  ) 

 والتوزيع 

  151البيئة العراقية بين مطرقة التلوث والسندان القاور الت ريعي، ص(  2015ام كلثوم ابيح محمد  )

 بغداد: مكتل الزاكي ، 

، وساس المسؤولية الدولية وثناء السلم في ضوء القا ون الدولي المعاار، جامعص (  1989تو سي بن عامر  )

 القاهرة   244-213القاهرة، كليص الحقوق، رسالص دكتورام، ، ص 

 103إقامة المسؤولية المد ية عن العمذ غير الم روع على عنار الضرر، ص (  1984طص  ) جابر اابر

 المواذ: ، مطبعة جامعة المواذ   

  72الاساس القا و ي للمسؤولية الدولية عن الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة ، ص(  1980جابر الراوي  )

 بغداد 

 القاهرة: دار النهضة العربية،   90الجنائي،، ، ص القضاء الدولي (  1977حسين ابراهيم عبيد  )

 عمان: دار وائذ للن ر والتوزيع   282، ص 2القا ون الدولي العام في ثوبص الجديد ،ط(  2011رشاد السيد  )

  35، التعويض عن الأضرار البيئية في  طاق القا ون الدولي العام، ص(  2008سما سلطان ال اوي  )

 العربية  القاهرم: دار النهضة

 القاهرة: دار النهضة العربية   300، الحماية القا و ية للبيئة، ص (  2007سمير حامد الجمال  )

  161التنظيم القا و ي الدولي لحماية البيئة من التلوث دراسة تحليليص مقار ص ، ص(  2017سنكر داود  )

 بيروت: من ورات زين الحقوقية 

بيئة المضاء الخارجي في القا ون الدولي العام، رسالة ماجستير من كلية تلوث (  2002سهى حميد الجمعص  )

 المواذ   156القا ون جامعة المواذ، ، ص 

  105- 104القا ون الدولي العام، وجيز دالوز، ص(  1982شارل روسو  )

 بغداد   41 النظام القا و ي الدولي لحماية البيئة، اطروحة الدكتورام جامعة ، ص(  1979الا  الحديثي  )
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الجزائر: ديوان المطبوعات   145العدوان في ضوء القا ون الدولي،ص (  1983الا  الدين حمدي  )

 الجامعية الجزائرية، 

الترميم واثارتص القا ون الدولي العام، وطروحة دكتورام مقدمة إلى كلية الحقوق القاهرة، (  1973عبد الباري  )

 القاهرة   355ص 

بيروت: دار إحياء   855، ص 2،  3، الوسيط في شر  قا ون المد ي، ج(  1952وري  )عبد الرزاق السنه

 التراث العربي 

الجزائر،: دار هومص   70-60محاضرات ، في المسؤولية الدولية، ص (  1995عبد العزيز الع اوي  )

 للطباعة والن ر والتوزيع، من ورات دحلل 

بيروت،:   34لبيئي وتعويضص في المسؤولية المد ية،ص، الضرر ا(  2013عبد الله تركي الطائي  )

 من ورات الحلبي الحقوقية، ، 

القاهرة،: دار النهضة   203،،ص  2مبادئ القا ون الدولي العام، طعبد الله محمد الهواري  )بلا تاريخ(  

 العربية، 

 بيروت: مكتبة السنهوري  القا ون الدولي العام (  2015عاام العطية  )

الإسكندرية: من رة   249-205، ص 11القا ون الدولي العام ، ، ، ط(  1998علي اادق ابو هيف  )

 المعارف 

، 1الكوفص: مجلة مركز دراسات الكوفة، المجلد   181التعويض عن الضرر البيئي ، ص(  2014علي  )

 ، 34العدد

  779رقم (  1953قرار اامم المتحدة رقم  )

 الامم المتحدة  قضية برشلو ص تراك ن (  1970محكمة العدل الدولية  )

  11الدقاق، شرط المالحة في دعوى المسؤولية عن ا تهاك ال رعية الدولية ، ص (  1982محمد الدهاق  )

 بيروت: دار الجامعة للطباعة والن ر 
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  142،ص ، بعض الاتجاهات الحديثة في القا ون الدولي العام ، قا ون الأمم، (  1974محمد النعيمي  )

 الاسكندرية: من رة المعارف 

 القاهرة: دار النهضة العربية،   710، ص 3مبادئ القا ون الدولي العام، ، ط (  1967محمد حافظ غا م  )

فعالية العقاب على الا تهاكات الجسيمة لقواعد القا ون الدولي الإ سا ي، ، ص (  2011مريم  ااري  )

 القاهرة: دار المكر الجامعي   128

تكري :   316المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود،ص (  2009 اظر احمد منديذ  )

 ، 1، المجلد 3مجلة جامعة تكري  للعلوم القا و ية والسياسية، العدد 

 محكمة العدل الدولية قضية برشلو ص تراك ن (  1970وثائق  )

الطبيعة الخااة للضرر البيئة ووثرها في قيام المسؤولية  ( 2014ياسين: جواد، خالد سلمان يحيى  )سنة 

  24-23، العدد 4مجلة الحقوق، المجلد   29الدولية، ،، ص

 

 

 

 

 

 

 

 


